
     مجلة دراسات دولية 
 

311 

 3002النظام السياسي في العراق بعد عام 

The Political System in Iraq After 2003 

 م.م مها قيس جابر

 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

Assist Lecturer. Maha Qais Jaber 

Maha.Qais@cis. uobaghdad.edu.iq 

 أ.د ستار جبار علاي

 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

Prof.Dr.Sattar Jabbar Alai 

sattar.jabbar@cis.uobaghdad.edu.iq 

 الملخص

استكمال  أو ،ليس العراق الدولة الوحيدة أو الاخيرة التي يجري البحث في إعادة بناءها   
 9بناءها بعدما شهدت حدثا مفصليا وتاريخيا مهماً هو الاحتلال الامريكي في

ي كردستان فدولة مركبة من اقليم بعدها العراق  اصبح حيث ،3002عام  نيسان)ابريل(
قانون ل بضمنه بغداد العاصمة وفقاً  ،والجنوب ،يتكون من الوسطوالقسم الاخر  ،الشمال

,الذي جعل شكل الدولة 3002,والدستور العراقي النافذ لعام 3000ادارة الدولة لعام 
على تكوين جديد وهو وجود اقاليم متعددة, ومحافظات قد لا ترغب في  قائماً  اتحادياً 
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روات العراق وتوزع ث ،الانضمام للأقاليم فضلاً عن نظام سياسي تعددي يشترك به الجميع
غداد, كما ان الحكومة الاتحادية تتولى مسؤولية توزيعا عادلا من خلال العاصمة الفدرالية ب

 ،والضرائب ،والجمارك ،والرقابة على الحدود، والتجارة الخارجية ،الشؤون الخارجية
صدار العملة ،والسياسة النقدية  والقوات المسلحة. الأساسية،وتنمية البنية  ،وا 

 الشعب  -النظام -الدستور -العراق : الكلمات المفتاحية

Abstract 

   Iraq is not the only or benevolent country that is being 
considered for Reconstruction or completion of its 
construction after witnessing a detailed and historically 
important event, the American occupation in April 9, 
2003,Where Iraq then became a composite state from the 
Kurdistan region in the North ,and the other part consists of 
the center and the South, including Baghdad, the capital, 
according to the state administrative law of 2004,and the Iraqi 
constitution, Effective 2005.Which made the form of a federal 
eatery based on a new composition, which is the presence of 
territories of several  conservatives may want to join in, The 
government assumed responsibility for external affairs, the 
external neighbor, border control, customs taxes, politics, the 
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release of the campaign and the politicization of the Armed 
Forces.          

Key words : Iraq- Constitution- System-People 

 المقدمة

منذ  ههي الأكثر خطورة في تاريخ ةتأريخييجتاز العراق في الوقت الحاضر مرحلة     
الذي خلق  الأجنبي،إذ عانت البلاد من الاحتلال ، 1931حديثة في عام تأسيسه كدولة 
اق منذ فقد شهد العر  واقتصادية عنيفة ومعقدة في تداخلها. ،واجتماعية ،أزمات سياسية

تدهوراً كبيراً ، 3002عام  نيسان)ابريل( 9وحتى سقوط نظامه السياسي في ، 1991عام 
 ،تمثل في زيادة الاضطهاد والقمع السياسيين ،في مجالات الحياة كافة العامة والخاصة

 ،وتدهور الخدمات والمرافق العامة ،وانتشار الفقر ،لوانخفاض المداخي ،وزيادة البطالة
 جاء الاحتلال الامريكي بعد ان اغدق بالوعود وانهيار البنية الاساسية. ،وانتشار الجريمة

 ،لمعيشيةالاقتصاد وتحسين الظروف ابأمل إعادة بناء  ،التي استقبلت بتأييد شعبي عراقي
ام وتأسيس النظ ،والاجتماعية العامة ،والصحية ،وتنفيذ مشاريع الخدمات التعليمية

لم  لا ان الأمرإ الديمقراطي القائم على قاعدة توسيع وحماية الحريات الفردية والعامة.
يد وتعرض دبل تعداه الى تعرض وحدة الدولة للته ،يقتصر على عدم تحقق تلك الوعود

ية التهجير الداخلية والخارجو  النزوح آمال المواطنين للانهيار الى درجة استفحال موجات
ؤون والتدخل الأجنبي الواسع في ش ،وذلك بفعل سوء إدارة الاحتلال ،التي شملت الملايين

وضعف القوى السياسية الليبرالية  ،منه التطرف الاسلامي المسلح لاسيّماو  ،البلاد
 ،وعدم كفاءة القيادات التي حكمت الدولة في معالجة الأزمات السياسية ،راطيةوالديمق

 والمشكلة الأمنية. ،والاجتماعية ،والاقتصادية
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و استكمال أ ،أو الاخيرة التي يجري البحث في إعادة بناءها ،ليس العراق الدولة الوحيدة   
 9هو الاحتلال الامريكي في مهماً  وتاريخياً  مفصلياً  بناءها بعدما شهدت حدثاً 

 32إذ يرى البعض ان الدولة العراقية التي تأسست في ، 3002عام  نيسان)ابريل(
عاماً وبنظمها السياسية  23بنظامها السياسي الملكي الذي دام  1931عام  ب)اغسطس(آ

 وليس في ،عاماً حملت بذور انهيارها منذ تأسيسها 02)الجمهوريات الأربع( التي دامت 
لأن الذي  ،يرى ان الدولة لم تنهار أصلاً  اً خر آ بيد ان هناك رأياً ، تاسع من نيسان)ابريل(ال

 (.3002 -1991أنهار هو النظام السياسي الجمهوري الرابع )

عنه غبار نصف قرن من الحكم العسكري  نفض العراق ان وتبرز اهمية البحث في   
سوء الحكم و  ،ةوالعقوبات الظالم ،المدمرةالحروب خسائر فورث إرثاً شائكاً من ، والتسلطي
وأدت هذه الظروف الى استنزاف الموارد ودمار المجتمع  وحكم الاسرة والفساد. والإدارة،
ضفاء الطابع الشخصي على مؤسسات السلطة ،المدني فت وراءها )أمة( تنوء وخلّ  ،وا 

لقوى فيض من ا وظهر وتعاني من أزمة هوية طاحنة. ،تحت ثقل التشظي الشديد
عى لإعادة وأخذت هذه القوى تس .المختلفة والثقافية ،والمؤسساتية ،والسياسية ،الاجتماعية

أو  ،إما لإزالة الحيف ،رسم النظام السياسي وا عادة تحديد آليات الاندماج الوطني
 لاسترجاع الامتيازات القديمة.

ها السياسية التي اقاموتحاول الدراسة طرح اسئلة عدة في مقدمتها هل ان المؤسسات    
الاحتلال تمكنت من تحقيق طموحات وآمال الشعب العراقي بالديمقراطية بعد عقود من 

الطموحات  3002لعام  ؟ وهل حقق الدستور العراقي النافذالدكتاتورية والحكم الشمولي
؟ وختاماً هل حقق الدستور سم كان العكأ ،في اقامة مؤسسات نظام ديمقراطي حقيقي

 ؟ديمقراطيا في ممارساتهنظاماً 
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ى تفتيت البنية التحتية وتهديم عمدَ ال تنطلق الدراسة من فرضية ان الاحتلال   
امتناع و  الأخرى،المؤسسات القانونية الدستورية بعد ان حل الجيش والمؤسسات الامنية 

القضاء  القضاء بل اهمل ، لا سيّماهذا الاحتلال عن ترميم هذا البناء المتهدم بإعادة بنائه
وجرد القضاء  ،الى درجة ان اختلطت السلطة التنفيذية مع السلطتين التشريعية والقضائية

 العراقي من هيبته وسمعته.

على اكثر من منهج علمي  فقد اعتمد ،لغرض الاحاطة المنهجيةأما منهجية البحث و    
لاهم فيما تقدم اويبقى  ،نهج التاريخيالمنهج الوصفي والم فيها فقد اعتمدنا ،في ثناياها

 وسوف نتناول الموضوع هو المنهج النظمي في وصف عمل مؤسسات النظام السياسي.
 كالآتي:

 في العراق بداية التغيير الاول, طلبالم

عام اذار)مارس(30بدأت الحملة العسكرية الامريكية لاحتلال العراق في يوم       
استراتيجية الصدمة والرعب من اجل وتبنت الولايات المتحدة والتحالف الدولي ، 3002

قامة نظام ديمقراطي يكون ا ،اسقاط النظام السياسي في العراق  نموذجاً في المنطقةوا 
 9وتمكنت الولايات المتحدة من ذلك في  ر،وامتداداً لمشروع الشرق الاوسط الكبي

لاحقاً  ركتهوالذي تدا ،وكان ذلك تجاوزاً واضحاً للشرعية الدولية .3002عام نيسان)ابريل(
ء من مجلس الأمن الدولي لإضفا، 3002عام ايار)مايو( 33في  (1012)بإصدار القرار 

 (1الشرعية الدولية على الاحتلال.)

انون في ك الرئيس بوش الأبنوضع العراق بعد الاحتلال أصدر لغرض ترتيب و     
يقضي بتأسيس إدارة جديدة لإعادة  (30)رقم  قراراً رئاسياً أمريكياً  3002عام لثاني)يناير(ا

 ال ملموسة.النظرية الى أفع والتي تم تكليفها بتحويل خططه الإنسانية،الإعمار والمساعدة 
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ر ا المدنية في العراق عبلبنتاجون مقراً لها حتى تمر جهودهاتخذت الادارة من مبنى او 
وكان المكتب تحت  ،(3)ة نفسه الذي تخضع له عملياتها العسكريالتسلسل الاداري 

ي العراق في وقد بدأ المكتب عملياته ف ،اشراف الجنرال المتقاعد جي غارنر
 ،(2) حلال القانون والنظام في اسرع وقت ممكنوكلف بإ، 3002عام نيسان)ابريل(

بعد ثلاثة  3002عام وسرعان ما أقر غارنر بأنه يواجه صعوبات في منتصف ايار)مايو(
 وأعرب غارنر عن اعتقاده بأن الاحتلال ينبغي ،يداني في بغداداسابيع فقط من عمله الم
وانه يمنح نفسه مدة ثلاثة اشهر لإتمام مهمته لجمع عناصر  ،ان يكون قصيراً وسريعاً 

وهذا النهج يتوافق مع رغبة وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد في  ،سلطة عراقية مؤقتة
منذ اللحظة التي وصل فيها غارنر الى و  تحاشي مدة طويلة من حكم امريكي في العراق,

أصر على ان الولايات المتحدة ستغادر العراق في أسرع ، نيسان)ابريل( 31العراق في 
وانه سيكون قد غادر بحلول ذلك  ،ب)اغسطس(آواعلن ان عقده ينتهي في  ،وقت ممكن

لاستفادة ا لا ان غارنر لم تتوفر له الخبرة التي يمكنإ الوقت ومعه الاحتلال الامريكي.
لأنه كان مكبلًا بموظفين غير  ،وكان المكتب الذي يديره عاجزاً عن اداء مهماته منها.
ارة الرئيس بين اعضاء ادالانقسامات السياسية ومشتتي الآراء بسبب  ،وغير أكفاء ،كافين

 .(0) بوش الأبن في واشنطن

ة بسيطة قد كانت فكر ف ،كان لدى غارنر فكرة انتقالية ويشير البعض الى حقيقة أنه   
فقبيل مغادرته مقره في الكويت لتسلم مهام مسؤولياته في بغداد شرح غارنر  وسريعة.

لبعض زواره من واشنطن خطته لإكمال عملية الانتقال الى حكم عراقي دائم في غضون 
ينتقي  ،انياً ث ينتقل فريق عمله الى بغداد ويعين حكومة عراقية مؤقتة. ،أولاً  أربعة أشهر.

 أعضاء مؤتمر دستوري يعكف على صياغة دستور ديمقراطي تتم المصادقة عليه لاحقاً.
يجري انتخابات ويسلم السلطة الى حكومة عراقية ذات سيادة بحلول شهر  ،أخيراً 
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واتضح جلياً ان  ،لكن الأوضاع تدهورت في العراق بشكل سريع (2ب)اغسطس(.)آ
المهمة الخاصة بتوجيه عملية الانتقال غارنر لم يكن هو الشخص المناسب لتولي 

لا إ ،سياسياً  (9وقريب من أحمد الجلبي) ،فقد كان قلبه مع الأكراد السياسي في العراق.
على  أو المقدرة بالإرادةدون ان يتحلى  ،انه منفصل عن المشهد العراقي وما يدور فيه

سة فة مسارات السياكما كان الافتقار الى معر  ان يتعلم بسرعة في أثناء أداء مهمته.
وعلى  ،(3) العراقية أو الاهتمام بها من السمات المميزة لكثير من افراد مكتب غارنر

الرغم من اعلان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش من على ظهر حاملة الطائرات 
عام ايار)مايو(1وذلك يوم  ،الامريكية ابراهام لنكولن انتهاء العمليات القتالية الرئيسة

لا ان مكتب إعادة البناء والمساعدة الانسانية سرعان ما تم حله في منتصف . إ3002
 (1.)3002عام  ايار)مايو(

ن على أ لانطلاق المهمة هي إصرار الرئيس جورج بوش الأبناوالحقيقة إن نقطة     
 ،كرادوالأ ،والشيعة ،والسُنة ،والجنوب، الشمال كافة، تمثل الهيئة الحاكمة العراقيين

قوانين و  لأنه يتعين على الحكومة المؤقتة وضع دستور جديد,، والمسيحيين ،والتركمان
وأن ذلك لن يحدث بين ليلة  والاشراف على الإصلاح الاقتصادي في العراق. جديدة,

زير و  ويؤكد ذلك كولن باول أو يؤمن به القادة المنفيون. ،على الرغم مما يأمل وضحاها,
ة )إن توجيه الرئيس يقضي بألا نتعجل في إنشاء إدار )بقوله:  اكالخارجية الامريكي وقتذ

.وهذه هي وجهة نظر باول (عراقية مؤقتة لكي نحصل على مجموعة تحظى بالتمثيل(
ينا ان وعل الأمن.لا سيّما و  )علينا أن نركز على شروط العملية السياسية,)الشخصية: 

 (9.)(ندع القادة العراقيين يظهرون(
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 تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة  الثاني,المطلب 

بغداد  ووصل الى ،حل السفير بول بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة محل المكتب         
مدير إدارة سلطة  ،وكانت أولى كلماته ) أنا بول بريمر، 3002عام ايار)مايو( 13في 

فيكون  ،خير لا من شرّ  أخبرنا النبيّ إرميا: "أنا أعرف ما نويت لكم من الائتلاف المؤقتة.
حاسمة في صياغة مستقبل  ،وكانت مدة ولاية بريمر( 10لكم الغد الذي ترجون".(.)

قد كان ف ولكن على نحو سلبي في معظمه. ،والاجتماعي في العراق ،الاتجاه السياسي
جهداً وجيزاً من الولايات المتحدة الامريكية لإقامة حكم مباشر يستند الى اطراف المعارضة 

يقي ان التغيير الحق ،وكان بريمر يرى التي جاءت من الخارج دون أي مسعى لبناء الأمة.
سيتطلب حقبة انتقالية وحكماً مباشراً أطول للولايات المتحدة قبل تسليم السلطة الى أية 

قد ف ولم يكن بريمر يحوز على ايمان كبير بزعماء المعارضة في المنفى. حكومة عراقية.
لا ان جهد إ والجنسوي. ،والطائفي ،لتنوع العرقيقية اوسع تعطي اهتماماً لاراد قاعدة عرا

والذي يفتقر الى الملاك  ،وغير المدروس دراسة جيدة ،بريمر المدفوع ايديولوجياً 
 فقد فكك بنية النظام القديم بالكامل ولكنه لم يكن يحوز قد دمر أكثر مما بنى. ،الضروري

بحيث  -فضلًا عن فهم ضئيل للغاية لطبيعة البلد -يرأو وقت كب ،أو ملاك على موارد,
ويعتقد البعض بأن اختيار السفير بول بريمر   (11لم يتمكن من بناء العراق الجديد .)

 لإدارة شؤون الاحتلال الأمريكي المتخبط في العراق كان منطقياً وموفقاً من نواحٍ عدة,
وزارة  ويعد من ابرز وجوه واسعة,فهو دبلوماسي سابق ذو تفكير وسياسة محافظة وخبرة 

صبح أحد أيات وثمانينيات القرن الماضي, و الخارجية في ارتقاء المناصب خلال سبعين
 ،يزال في الحادية والثلاثين من عمرهما مساعدي وزير الخارجية هنري كيسنجر وهو 

سفيراً متجولًا و  هيغ في التاسعة والثلاثين, وسكرتيراً تنفيذياً لوزير الخارجية الكسندر
وذلك قبل تركه الخدمة في الخارجية في عام  لمكافحة الارهاب في الخامسة والاربعين,
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ليصبح المدير الاداري لمكتب كيسنجر وزملائه واحد الخبراء المدنيين في شؤون  1919
أصبح رئيساً مشاركاً لفريق عمل مؤسسة التراث للأمن  3001وفي عام  الارهاب.
 ،بغداد سيطر على الوضع فيبارع يتحمل اعباء المسؤولية, و  بأنه قائدويوصف  الوطني.

وكان الوجه المعاكس والصارخ بكل ما تعنيه الكلمة لغارنر الذي كان عاجزاً عن الافصاح 
 (13عن آرائه وسائراً في سياسة التسيب.)

ن يكان الوضع العراقي واستلام بريمر للحكم يشوبه الفوضى والارتباك والصراع ب   
من  وبين القوى السياسية العراقية القادمة ،وزارتي الدفاع والخارجية الامريكيتين من جهة

الخارج التي كانت تريد استلام زمام السلطة والحكم وا عادة بناء العراق وفي رؤيتها من 
الا ان الامور تعقدت أكثر بسبب وجود حاكم امريكي لا يعرف عن العراق  جهة اخرى.

الى جانب ان هذه الادارة لم تكن تتقبل أية نصيحة عراقية  ،ومات بسيطةشيئاً سوى معل
 (12من خبراء الشأن العراقي وهذا ما زاد الأمور سوءاً وتعقيداً.)

 طلبت من موظفيّ أن يأتون  ،في البداية يقول بريمر )قبل أن يُشكل مجلس الحكم   
ا قرارات يمكن الإعلان عنهوهي عبارة عن  بلائحة طويلة من المكاسب المبكرة للمجلس.

لى سبيل ع بسرعة لكي يظهر مجلس الحكم للشعب العراقي بأنه يتولى المسؤولية فعلًا.
اقترحت عليهم أن يطلبوا علناً من الائتلاف إعادة توليد الكهرباء الى المستوى  ،المثال

يجاد طريقة عاجلة  ،تشرين الاول)اكتوبر( 1الذي كان عليه قبل الحرب بحلول  أيضا وا 
بح فسيكون عملية ر  ،وبما ان هذه الخطط موجودة بين أيدينا بالفعل لخفض البطالة.

يحصل فيها مجلس الحكم على فضل الطلب من سلطة الائتلاف المؤقتة  ،مزدوج
وكنت في اجتماعي الأول قد أوضحت أننا نريد أن ينجح المجلس بطريقة  واستجابتنا له.

 (10لم يتصرّف.(.)لكن مجلس الحكم  يدركها الجمهور.



 3002النظام السياسي في العراق بعد عام 
   

311 

يين حتى تم تع ،وبقيت خطوات الانتقال السياسي غير واضحة المعالم في العراق   
وتسمية المجلس أعضاء لجنة ، 3002عام مجلس الحكم الانتقالي في تموز)يوليو(

وبحلول الثامن  وزيراً. 32وتعيينه ،  ب)اغسطس(آتحضيرية لوضع مسودة الدستور في 
أوضح بريمر افكاره بشأن عملية الانتقال السياسي في ، 3002عام من ايلول)سبتمبر(

وأكد  ،خطوات هي )طريق العراق الى السيادة(ة العراق والتي تتمثل في خطة من سبع
اء فليست هناك جداول بأسم، فيها أن إجراء انتخابات مبكرة هو بكل بساطة غير ممكن

وليس  ،لتأسيس أحزاب سياسيةولا قانون ناظم  ،وليس هناك قانون انتخابي ،الناخبين
فانتخاب حكومة دون دستور دائم يحدد سلطات الحكومة ويقيدها  هناك مناطق انتخابية.

وات وقد انجزت ثلاث خط ،سيكون مدعاة الى الفوضى والاضرار بالعملية في نهاية الأمر
والخطوة  ،وتشكيل الوزارة ،ولجنة وضع الدستور، وهي مجلس الحكم من السبع المقترحة,

الرابعة هي كتابة الدستور فور إصدار مجلس الحكم ولجنته التحضيرية توصية بالوسيلة 
م وسيتم تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على الدستور إثر نقاش عا ،المناسبة للقيام بذلك

 ومن ثم تأتي خطوة انتخاب حكومة على أساس ذلك الدستور, ،يشمل قطاعات واسعة
    (12تسليم السلطة الى العراقيين وحل سلطة الائتلاف المؤقتة.)وأخيراً يأتي دور 

 مجلس الحكم الانتقالي ،المطلب الثالث

خرجت صيغة مجلس الحكم معتمدة على نسب معينة وتوزيع طائفي مدروس من     
قبل الدوائر المسؤولة في الولايات المتحدة وفق تصوراتها عن التكوين الاجتماعي والديني 

 ،معتمدة في ذلك على نصائح بعض الساسة الجدد في الساحة العراقية ،العراقيللمجتمع 
واقوال تتحدث عن إحصاءات وأرقام لنسب السكان بهدف الوصول الى ديمقراطية ترضي 

ثم ان من اختير خضع لاعتبارات ومساومات  ضخمها.أأبرز مشكلة و  تفكان ،الطوائف
 ،المحاصصة الطائفية لعنصر الكفاءة فضلًا عن تغييب كانت طوائفهم بعيدة عنها.
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ضاعة الوطنية واجتمع مجلس الحكم  (19وهو ما ترسخ في الحكومات اللاحقة.) ،وا 
وصدرت  ،شخصية عراقية 32وتألف من ، 3002عام تموز)يوليو( 12الانتقالي في 

 ،في التاريخ نفسه 9اللائحة التنظيمية الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بالرقم  يضاً أ
ة المؤقتة العراقي للإدارةوالتي اقرت سلطة الائتلاف المؤقتة بمجلس الحكم كجهة رئيسة 

 ممثلة للشعب العراقي وفق ما نصت الى حين تشكيل حكومة عراقية معترف بها دولياً 
الذي أقر  (13.)3002عام ايار)مايو( 33في  (1012)من القرار الاممي  9عليه الفقرة 

 ،مجلس الأمن الدولي صراحة بالولايات المتحدة الامريكيةواعترف  ،واقع الاحتلال
رار الدولتين ودعا الق ،وبريطانيا بموجب القانون الدولي بوصفهما قوتي احتلال في العراق

يجاد الظروف  ،الى مراعاة مصلحة الشعب العراقي من خلال الادارة الفاعلة للمنطقة وا 
ن العام كما طلب القرار من الأمي ،م الخاصالمناسبة للعراقيين كي يقرروا بحرية مستقبله

تم تخويل سيرجيو فييرا دي ميللو و  للأمم المتحدة تعيين ممثل دولي خاص للعراق.
آخرين و  ،ومع الشعب العراقي ،صلاحية العمل بشكل مكثف مع سلطة التحالف المؤقتة

دي ميللو  انك لإعادة وتوطيد المؤسسات المحلية من أجل تأسيس الحكم الرشيد التمثيلي.
ومساعدوه يرون ان صيغة القرار تعني ضمنياً قيام الأمم المتحدة بدور أساس في 

ون فيما كان بريمر ومساعدوه يفسر  المساعدة على هيكلة العملية الانتقالية وتوجيهها.
لطة ما دامت تدعم ما كانت س ،القرار بأنه يعني الترحيب ببعثة الأمم المتحدة في بغداد

لقد حث دي ميللو بريمر وسلطة التحالف المؤقتة على تشكيل  ؤقتة تقوم به.التحالف الم
 حكومة انتقالية بدلاً من إنشاء مجلس استشاري الذي أصبح لاحقاً مجلس الحكم الانتقالي.
ومحاولًا اقناعه بأن يثق بإمكان العراقيين حكم أنفسهم خلال مرحلة الانتقال الى دولة 

 ،هقام دي ميللو بدور  ،لى ان يكون للمجلس دور استشاريوعندما أصر بريمر ع جديدة.
قائلًا  ،على الرغم من تحفظاتهم ،بحث الزعماء السياسيين العراقيين على قبول العرض
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لأنه  ،فسوف يكون بوسعهم تولي السلطة الفعلية ،لهم انهم عندما يكونون ضمن المجلس
 (11)لن يكون بوسع بريمر منعهم من ذلك.

مجلس الحكم هو الخطوة )) بريمر دور مجلس الحكم الانتقالي بالقول:ويصف      
الأولى في رحلة ننتقل فيها معاً نحو هدفنا المشترك بإقامة حكومة عراقية ديمقراطية 

 المجلس سيتمتع بسلطة حقيقية والائتلاف مستعد للمساعدة بأي طريقة ممكنة. وتمثيلية.
لحكم أمضوا أول اسبوعين في مناصبهم وهم لكن اعضاء مجلس ا (19.)(ومعاً سننجح.(

أو  ،وقد فشلوا في الاتفاق على رئيس واحد للمجلس يتجادلون بشأن تركيبتهم القيادية.
ئاسة منصب الر  ن ولذلك قرروا أخيراً ان يتداولو  ،حتى هيئة رئاسية من ثلاثة اشخاص

وبالرغم من  .3002عامز)يوليو(شهرياً فيما بين تسعة رجال من اعضائه في نهاية تمو 
 ،لا انه كان مثقلًا بعدد عراقيي الخارجإ ،التي ميزت تركيبة المجلس ةحاصصحالة الم

والذين احبطوا هدف سلطة الاحتلال المؤقتة الرامي الى اعطاء المقيمين في الداخل من 
 ولذلك وصف المجلس من قبل الكثير بانه ذراع للاحتلال العراقيين الاغلبية في المجلس,

لكن الحقيقة هي إن ) مجلس الحكم الانتقالي هو ترجمة وانعكاس لما  (30كي.)الامري
كانت المعارضة العراقية قد درجت عليه في الخارج حيث جاء مفصلا حسب الألوان 

سمت لقد ق ،على شكل وجود شعب عراقي موحد الطائفية والقومية في العراق ولم يأت  
برت هي الاساس الذي تتكون منه الدولة مقاعد المجلس على ثلاثة مكونات رئيسة اعت

 (31العراقية الجديدة.(.)

وحول طبيعة السلطات التي مارسها يمكن اعتبار مجلس الحكم هيئة جماعية تشكل     
القرارات و  ،ذلك إن التشريعات التي أصدرها هي قرارات ،ورئيس الوزراء ،رئاسة الوزراء

 ،لوزراءوبذلك كان الاقرب لرئاسة ا ،ورئاسة الوزراء ،تشريعات تصدرها السلطة التنفيذية
جلس الحكم ويؤكد ذلك قرار م والسلطة التنفيذية ويبتعد عن السلطة التشريعية والبرلمان.
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إذ تولى المجلس تشكيل لجان ، 3002عام تشرين الثاني)نوفمبر( 2في  (10)رقم 
 وشكلت تسعة لجان في كل ،للإشراف على الوزارات وا عداد مشاريع القرارات والدراسات

ويبقى الاهم في اعمال  نوع من انواع الأمور ذات العلاقة التي تتولى الوزارة مهامها.
 ،أو قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ،مجلس الحكم هو إصدار الدستور الانتقالي

 ،بالإجماع 3000عام اذار)مارس( 1في  (22)والذي وافق عليه المجلس بقراره رقم 
 (33.)3000اذار)مارس( 39في  (09)وملحقه الذي شكل لجنة لإعداده بالقرار رقم 

 بين مجلس الحكم الانتقالي ممثلاً  لسلطةوقعت اتفاقية نقل اوبانتهاء مدة المجلس    
وسلطة التحالف المؤقتة ممثلة بالحاكم المدني  ،(32برئيسه الدوري وقتئذ جلال الطالباني)

عام تشرين الثاني)نوفمبر( 12بتاريخ  بول بريمر ونائبه البريطاني ديفيد رتشموند,
 (30وهي الاهم في هذا الاطار وتضمنت الاتفاقية خمسة بنود هي: )3002

وضع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية من قبل مجلس الحكم الانتقالي  .1
ة فقد شكل المجلس لجنة دستوري بالتشاور الوثيق مع سلطة التحالف المؤقتة.

والقانونيين تعمل على دراسة  ،ورجال الدين ،تتكون من مجموعة من السياسيين
اعات وبعد سلسلة من الاجتم ،افضل الآليات لصياغة دستور دائم للدولة العراقية

ام عنهاية ايلول)سبتمبر( والمناقشات التي قامت بها هذه اللجنة توصلت في
 الى ثلاثة مقترحات لوضع الدستور وهي: 3002

انتخاب شعبي لأعضاء المؤتمر الذي يتولى صياغة الدستور ويتألف من  ،أولاً  -
 عضو. 200الى  300

ار ختيفظات من منظمات المجتمع المدني لإانتخابات جزئية في المحا ،ثانياً  -
 تاء عام.لجنة الصياغة ثم عرض الدستور على استف
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عداد مسودة الدستور ثم يجري النقاش العام حولها لمدة تشكيل لجنة لإ ،ثالثاً  -
لشعب وضغط ا ،وبفضل جهود المرجعية الدينية ،شهرين يعقبه استفتاء عام

العراقي تم تبني خيار الانتخابات العامة لأعضاء المؤتمر الذي يقوم بصياغة 
أعقب ذلك مناقشات بين اعضاء  الدستور ورفض خيار التعيين بكل اشكاله.

المجلس لصياغة قانون مؤقت يتم اعتماده خلال المرحلة الانتقالية عند تسلم 
وبعد مناقشات طويلة واجتماعات ، 3000عام حزيران)يونيو( 20السيادة في 

مكثفة بين القوى السياسية في المجلس وبعد تحفظات عدة ابداها عدد من 
وقيع على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الاعضاء في مجلس الحكم تم الت

، 3000عام ذار)مارس(آ 32من قبل اعضاء مجلس الحكم الانتقالي جميعاً في 
والذي تم اعتماده لحين صياغة دستور دائم للعراق من قبل الجمعية الوطنية 

ليطرح بعدها على الاستفتاء  3002عام كانون الثاني)يناير( 20المنتخبة في 
 (32.)3002عام ب)اغسطس(آبي في الشع

فّرة حرية مو  ،الاتفاقية الامنية لصياغة وضع قوات التحالف القانوني في العراق .3
ة شهر في موعد اقصاه نهاي ،كبيرة في العمل لتأمين سلامة الشعب العراقي وأمنه

 .3000عام ذار)مارس(آ

 اختيار اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية. .2

وبدأت بصدور قرار مجلس الحكم الانتقالي في  عراقيين.إعادة السلطة الى ال .0
التي  بتشكيل الحكومة العراقية, 3000عام ايار)مايو( 21جلسته المنعقدة في 

ل واختير الشيخ غازي عجي ،تعمل طبقاً لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية
عفري وابراهيم الج ،وتولى روز نوري شاويس لمنصب رئيس  الجمهورية,الياور 
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 1 وفي لرئاسة الوزراء,واختير اياد علاوي  منصب نائبي رئيس الجمهورية,
تم الاعلان عن تشكيل الحكومة التي بلغ عدد ، 3000عام حزيران )يونيو(

عضوا وتم حل سلطة الائتلاف المؤقتة لتحل محلها السلطة  21أعضائها 
وتم العمل على انجاز ، 3000عام حزيران)يونيو( 31التنفيذية الجديدة في 

الذي رحب  1209ترتيبات نقل السيادة عبر اصدار قرار مجلس الامن المرقم 
وتم تشكيل  ،بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة واستكمال المؤسسات الدستورية
عضو  100السلطة التشريعية عبر تأليف المجلس الوطني المؤقت المكون من 

 تشريعية.للقيام بالوظائف الرقابية وال

كانون  20عملية تبني الدستور الدائم. من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة في   .2
 .3002عام الثاني)يناير(

     الجمعية الوطنية والدستور العراقي  ،المطلب الرابع

كانت المرحلة الاولى من عملية نقل السيادة الوطنية الى العراقيين قد تمت بعد       
ولى وت ،وكانت برئاسة الدكتور اياد علاوي ،العراقية وحل مجلس الحكماعلان الحكومة 

اً للقانون الانتخابات طبق بإجراءفيما تبدأ المرحلة الثانية  ،رئاسة الجمهورية غازي الياور
كانون  21أو في موعد أقصاه ، 3000عام كانون الاول)ديسمبر( 21المذكور في تاريخ 

عام كانون الثاني)يناير( 12اجريت الانتخابات في  وبالفعل، 3002عام الثاني)يناير(
 332وانعقد أول اجتماع للجمعية الوطنية المنتخبة التي بلغ عدد اعضائها ، 3002

 3002عام وفي نهاية شهر ايار)مايو( في بغداد. 3002عام اذار)مارس( 19عضواً في 
 ر العراقي الدائم.عضواً لكتابة الدستو  22تشكلت لجنة منتخبة من الجمعية بلغ عددها 

وبما يشكل خمس اعضاء الجمعية  ،(39)وقسمت على ستة لجان، 33وعرفت باللجنة رقم 
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عضواً من السُنة العرب من غير المنتخبين في  12ثم اضيف الى هذه اللجنة  ،الوطنية
واب وقد قامت اللجنة بتوزيع اب ،وذلك من اجل تحقيق التوازن المطلوب ،الجمعية الوطنية

الدستور على لجان فرعية تتولى اعداد نصوص دستورية ثم ترفع هذه النصوص والنتائج 
لخبراء وا ،ثم يتم بعد ذلك عرضها على مجموعة من المستشارين ،الى اللجنة الرئيسة

القانونيين لغرض صياغة مواد الدستور صياغة قانونية وبمساعدة مجموعة من الخبراء 
تشرين  12ليطرح بعدها على الاستفتاء الشعبي في  دة.وخبراء الامم المتح ،الدوليين

من أصل نسبة المشاركة التي  %10وبنسبة موافقة بلغت ، 3002عام الاول)اكتوبر(
ونشر  ،حسب الاحصائيات التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات %93بلغت 

 .3002عام (ول)ديسمبركانون الا 31بتاريخ  0013في جريدة الوقائع العراقية بالعدد
 :(31) وكانت اللجان المكلفة بوضع الدستور العراقي الدائم هي ،(33)

 المبادئ الاساسية. ،اللجنة الأولى

 الحقوق والواجبات والحريات العامة. ،اللجنة الثانية

 شكل النظام. ،اللجنة الثالثة

 مؤسسة حكومة الاقاليم واختصاصاتها. ،اللجنة الرابعة

 مؤسسة الحكومة الاتحادية. ،الخامسةاللجنة 

 الاحكام الانتقالية والختامية. ،اللجنة السادسة

وفي ، 3002عام ايار)مايو( 30عقدت لجنة كتابة الدستور أولى جلساتها في و      
 :(39الجلسة الثالثة للجنة اتخذت العديد من القرارات كان ابرزها )

 آليات ذلك. وبحث، ضرورة تمثيل العرب السُنة في اللجنة -أ
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 طلب المساعدة والدعم الفني من الأمانة العامة للأمم المتحدة. -ب

 ،استبعاد الموضوعات التي يمكن تنظيمها بتشريعات عادية من نطاق الدستور -ت
 كالنظام الانتخابي.

توري والقانون الدس الاستعانة بلجنة فنية تتكون من خبراء في القانون عموماً  -ث
 ة الصياغة.تتولى عملي ،على وجه الخصوص

 الوثائق التي يمكن ىعدّ قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية احد -ج
 الاستناد اليها وليس الوثيقة الاساسية كما اراد الكرد.

 ،يين(لوالليبرا ،والأكراد ،وضمت اللجنة ثلاث مجموعات اساسية في الجمعية )الشيعة   
 ،المسيحيون و  ،الآشوريون و  ،أو اربعة يمثلون الأقليات)التركمان ،على خمسة ،علاوة

وبقي الخلاف حول تمثيل السٌنة الغائبين عن البرلمان ليجد تسوية ظرفية  واليزيديون(.
للمشاركة بينما أصر الدبلوماسيون  سياسياً سنياً  12فقد اختارت الجمعية  مقبولة.

وعددهم  ،ين طرحتهم قائمة الحوار الوطنيوالبريطانيون على ادراج سياسي ،الأمريكيون 
ة ميالة الى فيما كانت الجمعية التأسيسي ،عضواً وغالبيتهم بعثيين سابقين وسلفيين 12

وكان التباين حول اختيار القائمة السٌنية المطلوبة للمشاركة يضرب  قائمة سٌنية مختلفة.
وتوسعت  ،(20) تقبليوما هو مس ،جذوره في تباين التقديرات السياسية لما هو آتي

مشرعاً موزعين على النحو  31بإضافة المقاطعين أو المغيبين لتصبح هيئة تضم ، اللجنة
 (21: )الآتي

 نساء. 2م وبضمنه ،عضواً يمثلون الائتلاف العراقي الموحد )الكتلة الشيعية( 31 .1

 وبضمنهم امرأتان. ،يمثلون التحالف الكردي 12 .3
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 وبضمنهم امرأة واحدة. ،العلمانيةيمثلون الكتلة الوسطية  1 .2

 يمثلون الاقليات. 2 .0

 وبضمنهم عضوان منتخبان في الجمعية التأسيسية. ،يمثلون السنة 12 .2

 3002لعام  الدستور النافذ ،المطلب الخامس

تناول  ابواب. 9توزعت على ديباجة و ،مادة 100تألف الدستور العراقي الدائم من     
 ،فقد خصص للحقوق والحريات ،أما الباب الثاني الأساسية،المبادئ  ،الباب الأول

اب الخامس وكرس الب ،بالسلطات الاتحادية واختصاصاتها ،واختص البابان الثالث والرابع
ان كو  فقد بحث في الاحكام الختامية والانتقالية. ،أما الباب السادس الأقاليم،لسلطات 

 ،ينهان الكيانات المتوافقة والمتخالفة فيما بوليد توافق مجموعة م الدستور العراقي النافذ
حول الطبيعة الممكنة للعقد الاجتماعي الجديد ممثلًا بشكل الدولة وهيكلها  ،وعلناً  سراً 

العدالة و  ،واللاتمييز ،وتساوي الافراد ،العامة حول الحريات العامة بالأسسوهو ان حفل 
بين هذه الكيانات السياسية  لا ان ثمة رؤى متغايرةإ ،في توزيع الموارد والفرص

كيز أو ايلائها قدراً كبيراً من التر  ،والاجتماعية في تفسير بعض مواد الدستور من جهة
قع الدين مو  وتبرز المسائل الخلافية الأهم في اربع مسائل هي: والاهتمام من جهة اخرى.

والنظام  ،الفدراليةو  ،ونسبة تمثيل المرأة برلمانياً وحكومياً ، والثيوقراطية( ،)العلمانية
تشرين  12أجري الاستفتاء على الدستور في و ( 23الانتخابي الأمثل ووضع الأقليات.)

( من عدد الناخبين %90إذ توجه عشرة ملايين ناخب )، 3002عام الاول)اكتوبر(
وحصلت الموافقة على  كز الاقتراع,ا( مليون ناخب الى مر 1252العراقيين البالغ عددهم )

وعلى الرغم من هذه  ،( من المصوتين%31501ورفض ) ،(%31529لبية) الدستور بأغ
فأن نتائج التصويت على الدستور عكست مرة أخرى الانقسام  ،المشاركة الواسعة نسبياً 
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ب الأقليات وأغل ،والكرد ،وتبين من نتائج الاستفتاء أن العرب الشيعة ،القومي والمذهبي
وتضمن الدستور السلطات ( 22نّة ضده.)صوتت بنعم في حين صوت أغلب العرب السُ 

 الآتية:

 السلطة التنفيذية -1

وتعد  ،المؤسسة الأكثر تأثيراً وأهمية في ادارة شؤون البلاد ،تمثل السلطة التنفيذية     
تشمل و  المسؤولة عن رسم السياسة العامة للدولة واتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذها.

أو  ،والوزراء وهم الذين يتخذون  ،ورئيس الوزراء ،الدولةالسلطة التنفيذية كل من رئيس 
من  99وتشير المادة (20يفترض أنهم يتخذون قرارات السياسة العليا ويباشرون تنفيذها.)

من رئيس  ،الى السلطة التنفيذية بالنص )تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية الدستور النافذ
 ما يأتي:وك صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.(.وتمارس  ،ومجلس الوزراء ،الجمهورية

 رئيس الجمهورية ،أولاا 

بأنه )رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن 93يعرف الدستور رئيس الجمهورية في المادة     
 ،ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق

ما)يشترط  91وبينت المادة  وفقاً لأحكام الدستور.(. ،أراضيةوسلامة  ،ووحدته ،وسيادته
 فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية إن يكون:

 عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. .1

 كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. .3

 ،والعدالة ،والاستقامة ،سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة اذ .2
 ن.والإخلاص للوط
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 غير محكوم بجريمة مخلّة بالشرف.      .0

الفقرة أولاً مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات وجواز إعادة انتخابه  33وقد بينت المادة    
ة من واشارت الفقرة الثاني ،الا انها لم تشترط ذلك في رئاسة مجلس الوزراء لمرة ثانية,

 لأسباب،االمادة نفسها في البند ج )في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من 
ت المادة ونص المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.(. لإكماليتم انتخاب رئيس جديد 

 من الدستور على إن )يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: 32

لخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق إصدار العفو ا -أ
 ،لماليوالفساد ا والإرهاب، ،بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية

 والاداري.

 المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب. -ب
ا بعد صادقاً عليهويعد م ،ومصادقة واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب

 يوماً على تسلمها. 12مضي 

دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من  -ت
وفي الحالات الاخرى المنصوص  تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات.

 عليها في الدستور.

 منح الأوسمة والنياشين بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء. -ث

 .قبول السفراء -ج

 اصدار المراسيم الجمهورية. -ح

 المصادقة على احكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. -خ
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 تولي مهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. -د

  ممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى وردت في الدستور. -ذ

انب التي في الجو  لا سيّماو  ،القراركما تمارس الرئاسة تأثيراً مهماً في عملية صنع      
في  والتي قد تخضع ،تتعلق بالمصادقة على القوانين التي تصدر من مجلس النواب

بعض الأحيان الى تعديلات من قبل مجلس الرئاسة كما كان مع الموازنة الاتحادية عام 
3009.(22) 

 مجلس الوزراء ثانياا,

ان  وتبرز اهمية هذه الهيئة في ،وهو هيئة تضم رئيس السلطة التنفيذية والوزراء   
القرارات التي تٌتخذ فيها تلزم الوزراء جميعاً حتى وان اتخذت بأغلبية الأصوات وليس 

تشمل و  فلا يجوز لأي منهم بعد ذلك ان يبدي رأياً مخالفاً لقرارات المجلس. .بالإجماع
 (29جميع الذين يكلفون بإدارة شؤون الحكومة التنفيذية.)عضوية مجلس الوزراء 

كتلة مرشح ال، الفقرة أولاً من الدستور )يكلف رئيس الجمهورية 39بموجب المادة و       
 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب ،بتشكيل مجلس الوزراء ،النيابية الأكثر عدداً 

تسمية اعضاء  ،)يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلفرئيس الجمهورية(. وتشير الفقرة ثانياً 
راقي وقد بين الدستور الع وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.(.

دور رئيس الوزراء بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة ، 3002عام 
 ،اجتماعاته اء ويترأسر مجلس الوز  وهو يدير ،والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ،للدولة

 (31وله الحق في إقالة الوزراء بعد موافقة مجلس النواب.)المادة 
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قالتهم بشرط موافقة مجلس النواب    عمل رئيس وي ،ولرئيس الوزراء حق اختيار الوزراء وا 
والرقابة التي يمارسها المجلس من جهة  ،الوزراء في إطار موافقة مجلس النواب من جهة

 تية:بالنص )يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآ 10وتبين المادة  ى.أخر 

تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل  .1
 الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

 اقتراح مشاريع القوانين. .3

 والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. ،والتعليمات ،إصدار الأنظمة .2

الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء  التوصية .0
ورؤساء الاجهزة  ،ومعاونيه ،ورئيس اركان الجيش ،وأصحاب الدرجات الخاصة

 ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق. ،الأمنية

 ة.والحسابات الختامية وخطط التنمي ،إعداد مشروع الموازنة العامة .2

 يخوله. أو من ،والتوقيع عليها ،والاتفاقيات الدولية ،التفاوض بشأن المعاهدات .9

 السلطة التشريعية-3

ة حكومية ان ولا يمكن لأي مؤسس ،تعدّ القوانين أساس عمل أي مجتمع بشري     
والسلطة التشريعية هي  قواعد أو إجراءات واضحة ومحددة. تمارس نشاطها في غياب

مة ويضطلع بهذه المه ،بها وضع القوانين في حدود الإطار الدستوريالهيئة المنوط 
طلق عليها ة منتخبة يئوتتمثل النيابة الشعبية في هي أو كلاهما معاً. ،أو نوابه ،الشعب

ذا كانت هذه الهيئة واحدة يقال ان السلطة  أو المجلس الوطني الخ. ،اسم البرلمان وا 
ة ئالهي فيقال إن ،أما إذا تألفت من مجلسين ،رديالتشريعية قائمة على نظام المجلس الف



     مجلة دراسات دولية 
 

311 

سب وتكت ولكل من النظامين مسوغاته. ،التشريعية تقوم على نظام المجلس المزدوج
هي مسؤولة و  ،شرعيتها من كونها منتخبة من الشعب بالاقتراع العام ،السلطة التشريعية

يذية والدفاع عنه أمام السلطة التنف ،سمهأبأمام المواطنين أداةً وقراراً كونها المخولة للنطق 
عبر ما تتمخض عنه المداولات والتصويت من نتائج ومعطيات تكون  ،وسلوكها السياسي

 (23حاسمة في هذا الشأن.)

الى  ،3002لعام  من الدستور النافذ 01شارت المادة وفي النظام السياسي العراقي أ   
النواب  لطة التشريعية الاتحادية من مجلسالسلطة التشريعية الاتحادية بالنص) تتكون الس

والهدف من ذلك هو ايجاد نوع  ،وبذلك اخذ الدستور بنظام المجلسين ومجلس الاتحاد.(.
أم صغيرة  ،أكانت كبيرة من التوازن بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم سواءً 

يجاد مظهر الدولة الواحدة من جهة ثانية. ،من جهة  وافق مع الشكل الفدرالي أووبما يت وا 
تحقيق و  ،نفراد مجلس واحد بسلطة التشريع في الدولةومحاولة لمنع ا ،الاتحادي للدولة

قد يكون الأهم و  والتنفيذية. ،السلطتين التشريعيةلا سيّما و  ،نوع من التوازن بين السلطات
تراكمة ات مإن نظام المجلسين يتيح إمكانية ادخال عناصر تتمتع بكفاءات عالية وخبر 

 ،الأقلياتو  ،والطوائف ،إذا كان احد المجلسين يسمح بالتعيين لتمثيل اصحاب المصالح
 يأتي:وكما ( 21والخبرات.) ،والكفاءات

 مجلس الاتحاد أولاا,

لاحيات إذ لم تحدد ص ،التباساً قانونياً وتداخلاً تشريعياً غير واضح 01خلقت المادة     
من الدستور: )يتم انشاء مجلس تشريعي  92وواجبات مجلس الاتحاد الذي ذكر في المادة 

 يدعى ب ـ)مجلس الاتحاد( يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم,
قانون يسن ب وكل ما يتعلق به, ،واختصاصاته ،وشروط العضوية فيه ،وينظم تكوينه
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لا ان المجلس لم يشكل لحد الان وعليه بقي إبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.(. 
ؤكد فيما ت في الوقت الحاضر من حيث طبيعة عمله واختصاصاته. غامضاً ومجهولاً 

المواد  الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت  بأحكامعلى ان) يؤجل العمل  123المادة 
ي دورته وف ،بأغلبية الثلثين ،ر من مجلس النوابالى حين صدور قرا ،في هذا الدستور

 الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.(.

سوى دور واحد هو إن  3002 عام وبالنتيجة لم يكن لمجلس الاتحاد في ضوء دستور  
س يؤدي الى رجحان كفة مجلمما  ،ويقر بقانون من مجلس النواب استشارياً يكون مجلساً 

 ومجلس الرئاسة. ،اب وهبوط مجلس الاتحادالنو 

 مجلس النواب ،ثانياا 

تكوين مجلس النواب والعضوية ، 3002من دستور العراق الدائم  09تناولت المادة   
 وكما يأتي: ،ونسبة تمثل المرأة في بنود عدة ،فيه وشروط الترشيح

ة مائة ألف نسم يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل ،أولاً 
ام السري يتم انتخابهم بطريق الاقتراع الع ،من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله

 ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. ،المباشر

 يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية. ،ثانيا

 وكل ما يتعلق بالانتخاب. شروط المرشح والناخب ،تنظم بقانون  ،ثالثاً 

يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد  ،رابعاً 
 اعضاء مجلس النواب.
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يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو  ،خامساً 
 الاقالة أو الوفاة.

 أو منصب رسمي آخر.( ،وأي عملٍ  ،مجلس النوابلا يجوز الجمع بين عضوية  ،سادساً 
الفقرة سادساً من الدستور على منع الجمع بين عضوية مجلس  09إذ أكدت المادة 

أولًا من قانون  1وجاء التأكيد على ذلك في المادة  خر,آوأي منصب رسمي  ،النواب
ي ونص على )تنتهي العضوية ف، 3009لسنة  9استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 

عضو مجلس النواب منصباً في  يتبوأالأسباب الآتية: )عندما  ىمجلس النواب لأحد
 20وبينت المادة  أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي اخر(. ،مجلس الرئاسة

مسة خلال خ ،)يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري بالنص
ة اكبر وتنعقد الجلسة برئاس ،الانتخابات العامة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج

دة المذكورة من الم لأكثرولا يجوز التمديد  ،الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه
من الدستور الدائم الى اختصاصات مجلس النواب والتي تتمثل  91وتشير المادة  آنفاً.(.

ة على والمصادق ،السلطة التنفيذية والرقابة على أداء ،بـ )تشريع القوانين الاتحادية
الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز  ،والاتفاقيات الدولية ،المعاهدات
أصحاب تعيين السفراء و  ،ورئيس هيأة الاشراف القضائي ،ورئيس الادعاء العام ،الاتحادية

 ما فوق ة فومن هم بمنصب قائد فرق ،ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ،الدرجات الخاصة
رية ومسائلة رئيس الجمهو  ،ورئيس جهاز المخابرات ،بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء

قرار مشروع قانون الموازنة العامة ،وا عفائه عند إدانته من المحكمة الاتحادية العليا  ،وا 
 والحساب الختامي الذي يتقدم به مجلس الوزراء الى مجلس النواب.(

التشريعية الوسيلة الاساسية للتعبير عن ارادة الشعب في جميع ختاما تبقى السلطة    
ع ان بل هي السلطة الوحيدة التي تستطي فهي أكثر السلطات تمثيلاً  ،الدول الديمقراطية
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والسلطة التشريعية في العراق تبرز ضرورة ان تتكون من  الشعب ككل. سمأبتتحدث 
اس من ذلك إيجاد نوع من التوازن والهدف الاس ،هما مجلس النواب والاتحاد ،مجلسين

 ،جهة أو صغيرة من ،كانت كبيرة سواءً  بإقليمبين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة 
 للأقاليمإذ يعد مجلس الاتحاد هو الممثل  وايجاد مظهر الدولة الواحدة من جهة ثانية,

 لكن كل ذلك لم ينفذ. (29والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الدولة.)

 السلطة القضائية-2

تحولاً مهماً في طبيعة ، 3002عام  نيسان)ابريل( 9لقد شهد العراق بعد الاحتلال في    
إذ تحول النظام القضائي العراقي من النظام الموحد الى النظام  ،(00) السلطة القضائية

 تفلم تكن هناك محكمة دستورية عليا مارست اعمالها بالمعنى الحقيقي وتصد الاتحادي.
وأشار الباب الثالث من دستور عام  ،(01للرقابة على دستورية القوانين في العراق.)

وأكد ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على  ،الى السلطة القضائية 3002
ليس هناك و  ،واستقلال القضاة ،وتصدر أحكامها وفقاً للقانون  ،اختلاف أنواعها ودرجاتها

أو  ،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء ،قضائهم لغير القانون سلطان عليهم في 
 ،وتتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى في شؤون العدالة.

 وهيئة وجهاز الادعاء العام, ،ومحكمة التمييز الاتحادية ،والمحكمة الاتحادية العليا
رز مجلس وقد ب ،التي تنظم وفقاً للقانون  والمحاكم الاتحادية الاخرى ،الاشراف القضائي

القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا كأبرز مؤسستين قضائيتين في العراق بعد عام 
 وكما يأتي:، 3002
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 مجلس القضاء الأعلى ،أولاا 

على ان )يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة 90في المادة  3002نص دستور عام      
واعد سير العمل وق ،واختصاصاته ،طريقة تكوينه ،وينظم بقانون  ،القضائيةشؤون الهيئات 

 ي:أتمن الدستور صلاحيات المجلس وكما ي 91وحددت المادة ، به(

 والاشراف على القضاء الاتحادي. ،إدارة شؤون القضاء -أ

رئيس و  ،ورئيس الادعاء العام ،ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية -ب
 وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.  ،القضائي هيئة الاشراف

لى عوعرضها  ،اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية  -ت
   مجلس النواب للموافقة عليها.

 المحكمة الاتحادية العليا ،ثانياا 

الية للمرحلة الانتقتشكلت المحكمة الاتحادية العليا بعد صدور قانون ادارة الدولة      
إذ أصدر مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة وحسب صلاحياته ، 00المادة 

)قانون  3002عام شباط)فبراير( 30في  3002لسنة  20التشريعية الأمر المرقم 
تي: )تنشأ محكمة تسمى منه على الآ 1وقد نصت المادة  ،المحكمة الاتحادية العليا(

ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان  ،علياالمحكمة الاتحادية ال
 من القانون المذكور مهام المحكمة وهي: 0وتناولت المادة  عليها لغير القانون.(.

 قاليم،الأوحكومات ، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية .1
 والادارات المحلية. ،والبلديات ،والمحافظات
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لغاء ما و  ،المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة الفصل في .3 ا 
 يتعارض منها مع الدستور.

 النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من القضاء الاداري. .2

النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص  .0
 بقانون.

الى ان )المحكمة الاتحادية العليا  3002عام  من دستور ،أولاً  93ادة وقد أشارت الم    
 يوتتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء يجر  هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً(.

على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع  تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً 
من قانون ادارة الدولة  00في الفقرة ه ـمن المادة وفق ما جاء  ،للأقاليمالمجالس القضائية 
من قانون ، 3002لسنة  20من الامر الاداري رقم  2ونص المادة  ،للمرحلة الانتقالية
، 3002 عام وقد أنشئت المحكمة الاتحادية العليا قبل إقرار دستور ،المحكمة الاتحادية

 .3002ارس(ذار)مآ 13,والصادر في 3002لسنة  20بموجب القانون رقم 

 1والمؤرخ في  3وقد أصدرت رئاسة الجمهورية القرار الجمهوري المرقم    
دور وبعد ص بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.، 3002عام حزيران)يونيو(
، 3009عام  يار)مايو(آ 30ودخوله حيز التنفيذ في ، 3002في عام  الدستور النافذ

إذ ادخل  ،المحكمة عما كانت عليه في قانونها السابق جرت بعض التغييرات على تشكيل
يارهم ويكون أمر اخت ،وفقهاء في القانون  الإسلامي،الى جانب القضاة خبراء في الفقه 
ثانياً  93ثلثي اعضاء مجلس النواب المادة  بأغلبيةوطريقة عمل المحكمة بقانون يسن 

  (03تها.)هذا فضلًا عن توسيع صلاحياتها واختصاصا ،من الدستور
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المحكمة الاتحادية العليا هيئة  ،أولاً  93ولتشكيل المحكمة نص الدستور في المادة     
د الفقرة ثانياً على )تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدو  .وادارياً  قضائية مستقلة مالياً 

يحدد عددهم وتنظم طريقة  وفقهاء القانون, الإسلامي،وخبراء في الفقه  ،من القضاة
بين المادة وت اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.(.

 :المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يأتي ان 90

 . الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .1

 . تفسير نصوص الدستور .3

 والأنظمة، ،اتوالقرار الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية  .2
والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل  ،والتعليمات

وغيرهم حق الطعن المباشر لدى  ،وذوي الشأن من الافراد ،من مجلس الوزراء
 . المحكمة

 قاليم،الأوحكومات ، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية .0
 . والادارات المحلية ،بلدياتوال ،والمحافظات

 . ظاتأو المحاف الأقاليم،الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات  .2

 ،ورئيس مجلس الوزراء ،الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية .9
 . والوزراء وينظم ذلك بقانون 

 . ابو المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الن .3

 وتتضمن: .1
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الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية  -أ
 . للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

أو  ،الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم -ب
 . المحافظات غير المنتظمة في اقليم

ويبرز دور السلطة القضائية في اختصاص تفسير نصوص الدستور وهي القضية    
 رغم ان عملية التفسير هي من ضمنو  التي حظيت بأهمية واضحة في مناسبات متعددة.

لا انه برزت ظاهرة خطيرة في هذا إ ،ختصاصات المحكمة الاتحادية العليا صراحةا
سياسيين والمسؤولين العراقيين لتفسير المجال وهي عدم احترام أو قبول كثير من ال

وقيام كل طرف بعملية التفسير حسب  ،المحكمة الاتحادية العليا لنصوص الدستور
طته لأنه لا يبقي أي دور للقضاء وسل ،وهو امر غير مقبول ولا مناسب ،مصالحه ورغباته

شريعية التالتي يجب ان تحترم طوعاً من الحاكم قبل المحكوم ودون اي تدخل من السلطة 
 (02والسلطة التنفيذية.)

ي هناك من يرى )ان القضاء العراق ،وفي تقييم وضع السلطة القضائية في العراق     
لات ومحنة تتجسد في كثرة التدخ ،ومن خلال متابعتنا لمجريات الأمور يمر بمحنة كبيرة

ئل وسامن هذا وذاك وفي ممارسة سياسة الطعن والتشكيك والتشهير ضده من خلال 
وهي سياسة مرفوضة يجب وقفها وضرورة تعزيز هيبة  ،الاعلام من كل من هب ودب

مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز والمحكمة لا سيّما و  ،القضاء العراقي واحترامه
 (00الاتحادية العليا.(.)
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 الخاتمة

ليم واحد منذ اقإذ بدأت بشكل بسيط من  ،تطورت الدولة العراقية في بنائها وتنظيمها     
وبلغ ذروته في المركزية والحكم الشمولي من عام  ،وتعاقبت نظم الحكم عليه 1931عام 

التي اصبح بعدها ، 3002عام نيسان)ابريل( 9وحتى تاريخ سقوط النظام في  1939
 ،والقسم الاخر ويتكون من الوسط ،العراق دولة مركبة من اقليم كردستان في الشمال

العراقي  والدستور، 3000والجنوب بضمنه بغداد العاصمة وفقا لقانون ادارة الدولة لعام 
على تكوين جديد وهو وجود  الذي جعل شكل الدولة اتحاديا قائماً ، 3002لعام  النافذ

 فضلًا عن نظام سياسي للأقاليمومحافظات قد لا ترغب في الانضمام  ،اقاليم متعددة
درالية من خلال العاصمة الف عادلاً  وتوزع ثروات العراق توزيعاً  تعددي يشترك به الجميع

كما ان الحكومة الاتحادية تتولى مسؤولية الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية  ،بغداد
صدار العملة ،والسياسة النقدية ،والضرائب ،والجمارك ،والرقابة على الحدود تنمية و  ،وا 

 والقوات المسلحة. الأساسية،البنية 

وتبقى قضيتا الاستقرار والصراع في العراق من القضايا الحاكمة لمستقبل النظام    
ومدى قدرتها  ،ويرتبط ذلك بكيفية ادارة القوى السياسية لخلافاتها ،السياسي والحكومة فيه

يتطلب و  وبناء توافق سياسي فيما بينها. ،على الاحتفاظ بالطابع السياسي لتلك العملية
 ،لسلطةوتداول ا ،والتعددية ،والمساواة الكاملة ،ديمقراطي قائم على الشراكةذلك اقامة نظام 

وكذلك تعزيز قدرات الدولة على مواجهة النزعات الشمولية والاستبدادية لدى الجماعات 
ات يمكن الموائمة بين متطلب ،وفي هذا الاطار والافراد المشاركين في النظام السياسي.

وضمان  ،ركزية ودرجة اكبر من تمثيل الجماعات الاثنيةاقامة نظام قائم على اللام
 مع ضرورة بناء دولة قوية محصنة ضد التهديدات الداخلية والخارجية. ،حقوقها
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